أولى أولويات هذا العهد "وسيط الجمهورية"
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قانون انشاء وسيط الجمهورية أقرّ من المجلس النيابي منذ حوالى 15 سنة،لكنه لم يوضع موضع التنفيذ لغاية اليوم،و ذلك يعود الى ألف سبب وسبب. وللمواطن العادي لا بدّ لنا من شرح دور وأهمية هذا الوسيط، المنتشر وجوده في كل الدول الديموقراطية.
انطلقت جذور هذه المؤسسة الرقابية من السويد في القرن السابع عشر(1640) وقد اعتمدها أمير السويد الذي كان قد لجأ الى الاستانة، بعد عزله وطرده على يد أخيه، حيث عاش هذا الأمير في حماية السلطنة لأكثر من عقد من الزمن، وقد أُعجِبَ هذا الأمير بدور "نظام الحسبة" المُطبق في ظل الحكم العثماني والمنبثق عن الشريعة الأسلامية، الذي يُمكن كل مواطن من اللجوء الى ديوان المظالم ليشكو ظلامته، الواقعة عليه من السلطة أو من الغير. 
نعم هذه هي جذور نظام "الأمبودشمن" الذي طبّقه ذاك الأمير فور عودته الى السويد منذ أكثر من أربعة قرون، وكلمة أمبودشمن باللغة السويدية تعني [ المدافع عن الحق]. ومن السويد بدأت هذه المؤسسة الرقابية تنتشر لمساعدة أي مواطن من خلال اللجوء اليها لرد أو لرفع المظلمة عنه، وقد عّمِّمت هذه المؤسسة تحت مسميات مختلفة في أرجاء أوروبا، وإذ اعتمدت فرنسا تسمية " وسيط الجمهورية" فلقد جاراها لبنان متبنايً هذه التسمية. 
اليوم نادراً ما نجد دولة أوروبية أو أميركية لا تعتمد هذه المؤسسسة الرقابية وتضعها بخدمة المواطن لكي يدافع عن حقوقه بوجه تسلط إدارات الدولة عليه وعلى حقوقه. نعم هذا باختصار دور "وسيط الجمهورية" الذي لم يُبصِر النور لغاية اليوم في نظام دولتنا العلية. لماذا؟ ربما لأنهم لم يتفقوا على مذهب هذا الوسيط، وربما لم يستحسن أهل السياسة في لبنان وجوده في النظام اللبناني،لأن هذا الوسيط - اللهم اذا كان لديه الحد الأدنى من الاستقلالية والمصداقية – سيقف كالمارد بوجه كل تسلط جارِ على المواطنين، وسيكون الرادع الأول للفساد المستشري في مفاصل الدولة اللبنانية وعلى كافة المستويات، حيث ومن خلاله لن تدفن قضايا الفساد، التي تطالعك يومياً في الأخبار. واذا ما عدنا الى الوراء لنسأل الى أين وصلت التحقيقات في قضايا الفساد التي كشفتها وسائل الأعلام؟ لا نجد جواباً !! أضف الى ذلك التعطيل المقصود للثلاثية الرقابية التي أوجدها الرئيس الراحل فؤاد شهاب،والتي من دونها لا نهوض لدولة القانون عنيتُ بها " التفتيش المركزي – ديوان المحاسبة – مجلس الخدمة المدنية" تلك المؤسسات التي تشكل العمود الفقري لجسم الدولة، موجودة نظرياً، لكنها فعلياً لا دور لها،لأنها وللأسف ترتبط بمرجعياتها السياسية. من هنا ومن خلال هذه المقالة، نطلق هذا النداء،مطالبين فخامة رئيس الجمهورية،أن يُشكّل أقرار المراسيم التطبيقية لوسيط الجمهورية،أُولى أولويات العهد،وقد لا أكون مغالياً،اذا ما طالبت بخلق وسيط الجمهورية،قبل أي شيء آخر في هذه الدولة،وليكن خيار شخصية هذا الوسيط – ومن أي مذهب كان - على شاكلة الوطن،وعلى قدر طموحات هذا العهد،الذي يعرف قبل غيره،أنه لا نهوض لهذا الوطن،من دون القضاء على الفساد، لحماية المال العام من الفاسدين ومن يحميهم. 
فخامة الرئيس أطلق وسيط الجمهورية من عقاله، ودعه – طبعاً بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء – يدك مغاور علي بابا والأربعين حرامي وما أكثرها في لبنان، ليحيل كل الفاسدين الى القضاء المختص، وليمنع تغطيتهم من قبل أهل السياسة، لأن تقاريره ستكون حاسمة وعلنية، وستسمي الأمور بأسمائها.
هنا نستطيع القول أنه بوجود هذه المؤسسة المستقلة والحازمة، سيكون المواطن مُطمئناً على حقوقه، والخزينة بعيدة عن النهب المُغطى بالقانون كما شهدنا على ذلك في عدة ملفات في الماضي القريب. أملنا أن ينوجد وسيط الجمهورية اليوم قبل الغد،خ اصة وأن قانون انشائه قابع في الأدراج منذ أكثر من عقد من الزمن،وعدم تنفيذه، يخفي وراء الأكمة ما وراءها. 
إن لبنان وشعبه وخزينته بحاجة الى " وسيط الجمهورية" فلا تتردّد يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس،لأنه لم يعد هناك من مُبرّرات لعدم اعتماد هذه المؤسسة الرقابية،المصنفة من خارج الادارة،لكي ينهض الوطن.
